سن الزواج في التشريعات اليمنية والعربية

(بحث قانوني)

* المحامي والمستشار القانوني: فيصل المجيدي 

تمهيد:-

لا تزال دائرة الجدل تتسع والهوة تزداد بين رأيين يغطيان المشهد الثقافي والقانون اليمني إن صح التعبير يتلخص أولهما في المطالبة بتحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية يرافقه عقوبات الحبس أو الغرامة لمن يتجاوز عند إبرام عقد الزواج سواء أكان الولي أو الكاتب أو حتى الشهود إن كانوا يعلمون بأن السن يقل عن ذلك المرسوم في التعديل المقترح وفي المقابل فإن ثاني الآراء يقف معارضاً للتعديل المقترح بدعوى تقييده لمباح ورد في شريعتنا الإسلامية ولكل وجهة منهما أدلته ولسنا في هذا المجال بصدد استعراض الرأيين وأدلتهما لكن حسب علمي فإن القضية طغت على السطح بمناسبة ظهور زيجات لأطفال إناث لم تتجاوز أعمارهن عشر سنوات إلى اثني عشر سنة لعل أشهرها نجود الأهدل وريم النمري و الأولى حظيت بتغطية إعلامية  محلية وعالمية واسعة بسبب اتجاهها للمحكمة للمطالبة بفسخ عقد نكاحها أو بمعنى أدق تطليقها وكان لها ما أرادت حيث أصدرت فيها محكمة غرب الأمانة حكمها الشهير بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها الذي كان يكبرها حسب التغطية الإعلامية بعشرين سنة وعلى إثرها تم اختيارها من مجلة أمريكية كإمرأة العام تقديراً لموقفها الشجاع و رفضها الخضوع لضغوطات المجتمع بالاستمرار في زواج لم يكن لها أي دور في نسج وقائعه وإنما كانت هي الضحية الأبرز لكن المحكمة التي أصدرت الحكم لا شك واجهت معضلة قانونية كبيرة تمثلت بوجود نقص تشريعي... وسوف نشير لذلك في حينه ومن هنا ظهرت الحاجة الملحه لتدارك ذلك النقص وتداعت المنظمات الحقوقية والمهتمة بحقوق النساء والأطفال مطالبة بتحديد سن للزواج متوشحة بالتقارير التي أثبتت أن الأمر تجاوز الحالات إلى ظاهرة وان ذلك يشكل خطراً داهماً على الطفولة ومستقبلها كون الزواج في مثل هذا السن يعد مخاطرة تلقي بظلالها على الجيل القادم إضافة إلى الأضرار الصحية التي أثبتها العلم الحديث .....الخ

وهناك عوائق قانونية تعترض طريق المحاكم عند تقدم أي من الضحايا أمامها لتخليصها من الزواج من أهمها ما سبق وأن اشرنا إليه من عدم وجود نص تستند إليه المحكمة يمكن تطبيقه على هذه الواقعة

ولهذا فإن محكمة غرب الأمانة عند نظرها لقضية نجود لم يكن بإمكانها فعل شيء من أجل التفريق بينها وزوجها وأهم الأسباب لذلك أن المدعية نجود لم تبلغ الأهلية القانونية التي تمكنها من مباشرة التقاضي وهي المعروفة لدى القانونيين بأهلية الأداء والتي يكتسبها الشخص بعد بلوغه سن الخامسة عشر سنة المحددة وفقاً للقانون المدني ولا يعني ذلك أن من لم يبلغ هذه السن لا يمكن اللجوء للمحكمة إذ يمكنه ذلك لكن عن طريق وليه الشرعي وهو والدها هنا وبالتأكيد لن يكون في صالح والدها ذلك

أما العقبة الأهم التي واجهتها نجود فهي عدم وجود نص قانوني يبطل هذا الزواج بل العكس فإن نص المادة (15) أجاز العقد وهو الأمر الذي يفسر لنا أن المحكمة لم تصدر حكمها بناءً على دعوى نجود فقط لكن يبدوا أن والدها أدعى باسمها والقاضي طلب من الزوج إيقاع الطلاق وبالفعل استجاب ولولا استجابته تلك لما تم إنهاء القضية وحتى لو افترضنا  أن الخيار لها في فسخ عقد الزواج قائم حسب نص المادة (30) أحوال شخصية فإن ذلك مقيد ببلوغها السن القانوني... وهي ملاحظات ينبغي على النواب تداركها ومن هنا كان لزاماً علينا كرجال قانون أن نحاول استعراض التشريعات اليمنية ومعرفة تناولها لموضوع تحديد السن الأدنى للزواج وذلك وصولاً إلى التشريع الحالي .

هل تم تحديد سن للزواج في القانون اليمني؟

ونشير هنا إلى أننا سنستعرض القوانين التي كانت نافذة قبل الوحدة اليمنية وصولاً إلى القانون النافذ حيث أن القانون رقم (1) لسنة 1974م الصادر في عدن (والعهدة على د/ عبدالمؤمن شجاع الدين) كان يحدد السن الأدنى للزواج بستة عشر سنة للفتيات وثمانية عشر للفتيان في حين أن قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3)لسنة 1978بشأن الأسرة الصادر في صنعاء وفي المادة (19) منه كان ينص على انه (( لا يصح تزويج الصغير دون بلوغه الخامسة عشر سنة ولو قبل وليه ذلك)) وأضاف في المادة (20) أن (( عقد ولي الصغيرة صحيح بشرط موافقتها عند الزفاف ولا يجوز الخلوة بها ولا زفافها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سناً لا يقل عن ستة عشر سنة هجرية على أن تكون صالحة للوطء ويعاقب من يخالف هذه المادة بالحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أرش ما يكاد يحصل من جناية وما يترتب على ذلك من غرامة ))أ.هـ

ويلاحظ من النص السابق أنه قد يتضمن عدة أحكام أهمها :

1ــ أنه وإن أجاز عقد ولي الصغيرة إلا أنه قيد ذلك بشرط موافقتها عند الزفاف .. بمعنى أنه جعل العقد موقوفاً عليها وهو ما يسميه الفقهاء بخيار البلوغ وذلك أن الصغيرة عند بلوغها السن القانونية ــ المحدد فيما سيأتي بما لا يقل عن 16 سنة ــ لها أن تجيز العقد أو تفسخه كونها وهي صغيرة غير مدركة لمعنى الزواج

2ــ أن النص اشترط شروطاً للعقد منها عدم جواز الخلوة بالمعقود عليها ولا زفافها ولا الدخول بها إلا بعد أن تبلغ سناً لا يقل عن ستة عشر سنة هجرية ولا يكفي ذلك بل يجب أن تكون صالحةً للوطء

3ــ وأهم أحكام النص أنه قرر عقوبة رادعة لمن يخالفه وزاجرة للآخرين وذلك بالنص على عقوبة الحبس التي لا تقل عي سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ... ولم يكتف بذلك بل أنه أوجب على المخالف دفع ما يحصل للمعقود عليها من أروش جراء زفافها والدخول بها وكذا الغرامات التي ستتكبدها لعلاج ذلك ويدخل فيها بالتأكيد التعويضات لمخالفة القاعدة القانونية .

4ــ أن هذه العقوبة بالتأكيد ستطبق على كل من يخالفها بشروط توفر أركانها ويدخل في ذلك الولي ،الكاتب ،الشاهد إن كان عالماً والزوج وكل من يثبت تورطه .

5ــ إن المادة (19) من القانون سالف الذكر حضرت تزويج الصغير دون بلوغه خمسة عشر سنة مطلقاً ولو وافق وليه .....

لكن وبعد تحقيق الوحدة اليمنية  فقد تم استبدال التشريعين المشار إليهما وإلغائهما بالقرار الجمهوري رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية منه وباستعراض نصوصه التي تحكم موضوع تحديد سن الزواج حيث جاء في الفصل الثاني بعنوان الولاية في الزواج ونصت المادة (15) على انه (( لا يصح تزويج الصغير ذكراً كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة)) وهو ما يعني توحيد السن وتحديده بدقة مما يعني إبطال حكم جواز العقد بالصغيرة التي أباحها القانون السابق في المادة (20) إلا في حالة بلوغها خمسة عشر سنة .

إلا أن الملاحظ أن المادة لم تضع أية عقوبات تضمن عدم مخالفتها وإنما جعلتها ككثير من النصوص القانونية عبارة عن نواة((من النهي)) دون عقوبة لمن يخالفها سوى أن العقد باطل لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك حيث أن القانون تعرض لتعديلات متتالية بالقرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1998م والقانون رقم (24) لسنة 1999م والقانون رقم (34)لسنة 2003م لكن ما يهمنا هنا المادة(15)التي عدلت بالقانون رقم (24) لسنة 1999م وأصبح نصها كما يلي (( عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يُمكََّن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمسة عشر سنة ولا يصح العقد للصغير إلا بثبوت مصلحة))

ويتضح من استعراض النصوص السابقة أن التعديل للمادة كان جوهرياً إذ  أن المادة قبل تعديلها أبطلت كل عقد إذا كان المعقود عليه لم يبلغ خمسة عشر سنة أي أن من شروط صحة ونفاذ العقد هنا البلوغ خمسة عشر سنة في حين أن المادة بعد التعديل ألغت ذلك القيد والشرط وأجازت مطلقاً عقد ولي الصغيرة مهما كان عمرها مفردة إياها عن الذكر الذي لا يصح أن بتم العقد له إلا لثبوت مصلحة وذلك تفريق في الحكم بين الذكر والأنثى ومن ناحية أخرى يتضح أن المادة عندما صححت العقد على الصغيرة من وليها منعت زفافها والدخول بها إلا بعد أن تكون صالحة للوطء حتى لو تجاوز عمرها خمسة عشر سنة ... ويلاحظ أن الزفاف والدخول متوقف على صلاحيتها للوطء ولكن القانون لم يبين ماهية الصلاحية أو علاماتها مما يفتح الاجتهاد واسعاً في تفسير معناها في حين أنه تجاهل الاعتماد على سن محدد للزواج والأمر الأخطر أن المشرع في هذه المادة أطلق العنان لمن يقوم بالموافقة على عقد الصغيرة إذ جعل الولاية مطلقة حيث أن المادة (16) قررت أن ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم الأخوة ثم أبناءهم ثم الأعمام.......))

والمعلوم عند الفقهاء الذين يجيزون ذلك أن العقد على الصغيرة يدخل تحت مسمى ولاية الإجبار بإعتبار أنها كما يعرفها د/علي القليصي (ولاية يستبد بها الولي بإنشاء الزواج ويستقل برأيه في اختيار الزوج ...)

وقد فصل الفقهاء في ذلك وأكثرهم على أن هذه الولاية لا تثبت إلا للأب وبعضهم قال الجد على تفصيلات

في حين أن القانون لم يقيد من يقوم بإيقاع العقد في هذه الحالة بالأب آو الجد على الأكثر وهو أمر يفتح باباً خطيراً إذ قد يكون الولي عند عدم وجود الأب أو الجد .... الخ شخص لا يهمه أمر الصغيرة فيمكنه إيقاع العقد على الصغيرة حتى دون علمها وستجد نفسها دون مقدمات وقد أصبحت زوجة لمن لا تريد وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في المادة برمتها... وخلاصة الأمر في التشريع اليمني بشأن تحديد سن الزواج أن القانون شكل تراجعاً كبيراً مع مرور الزمن وبشأن تعديل المادة التي تتناول سن الزواج نجد أن التشريعات  الصادرة قبل الوحدة كانت محددة سناً معيناً  للزواج أو للزفاف وكذا رتبت عقوبات على من يخالفها

في حين أن المادة (15) وقبل تعديلها حددت السن بخمسة عشر سنة للذكر والأنثى لا يصح إجراء العقد دونها ولكن في التعديل الأخيررقم (27) لسنة 1999م تراجعت عن كل ذلك وفرقت بين الذكر والأنثى في الحكم حيث أجازت مطلقاً العقد على الصغيرة وقيدت زفافها والدخول بها بصلاحيتها للوطء دون تحديد ماهية أو علامة تلك الصلاحية في حين منعت العقد على الصغير الذكر إلا بثبوت مصلحة .

استعراض لنصوص بعض القوانين العربية المتعلقة بتحديد السن الآمن للزواج:

وقبل استعراض هذه النصوص فقد وجدت الكثير من المنظمات الحقوقية في بعض الدول العربية مثل السعودية والسودان تطالب بتحديد سن أدنى  للزواج مما يدل على أن الموضوع لم يحسم أيضاً في بعض الدول العربية في حين أنه في المغرب نجد قانون الأسرة فيها نص على وجوب أن تبلغ الفتاة ثمانية عشر سنة لجواز القول بزواجها وكان الأمر أكثر وضوحاً في بعض القوانين العربية حيث جاء في المادة (5) تحت عنوان شروط أهلية الزواج في القانون الاردني أنه:ـ     (( بشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشر من العمر))

وأكثر من ذلك فإن المادة (7) من ذات القانون حاولت معالجة فوارق الأعمار  حيث جعلت مثل هذا الزواج خاضعاً لإشراف المحكمة كي تتأكد من شروطه ومن موافقة المرأة واعتقد أن السبب واضح في ذلك إذ أن البعض يتخذ من بناته سلعاً عارضاً إياهن في سوق الزواج أو قل النخاسة لمن يدفع أكثر ..... لذلك فقد نصت المادة (7) أردني انه (( يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاما الا بعد ان يتحقق القاضي من رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك))

أما القانون السوري الصادر برقم (59)لسنة 1953م بشأن الأحوال الشخصية فقد رفع الحد الأدنى للزواج في الذكر ببلوغه ثمانية عشر سنة والأنثى ببلوغها سبعة عشر سنة حيث أن المادة (15) اشترطت في أهلية الزواج العقل والبلوغ وجاءت المادة(16) موضحة المقصود بالأهلية والبلوغ حيث نصت على (( تكمل أهلية الزواج في الفتى الثامنة عشر وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر))

ومع هذا الوضوح في تحديد السن الآمن كحد أدنى للزواج إلا أن المادة (18)من ذات القانون جاءت بحكم كان محل نقد  لدى المهتمين الذين طالبوا بإلغائه حيث نصت أنه (01 اذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشر أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشر وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما و احتمال جسميهما )) والفقرة(2) قررت أنه(إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته)

وفيما يتعلق بالفوارق العمرية بين الخاطبين فإن القانون جعل سلطة تقديرية للمحكمة في الإذن بالزواج من عدمه بشرط وجود المصلحة حيث قررت المادة (16) (( إذا كان الخاطبين غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به)).

وعلى نفس المنوال كان القانون رقم (51) لسنة 1984م بشان الأحوال الشخصية الكويتي حيث اشترطت الفقرة (أ) من المادة (24) في أهلية الزواج العقل والبلوغ وحددت سن الزواج كحد أدنى للفتاة بإتمامها سن الخامسة عشر سنة والفتى بسبعة عسر سنة من العمر ومنعت توثيق أي عقد مخالف لذلك حيث قررت أنه ((يمنع توثيق عقد الزواج والمصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى السابعة عشر من العمر وقت التوثيق)).

أما القانون الإماراتي الصادر برقم (28)اسنة2005م:

فحددت المادة (30) منه الأهلية في الزواج ببلوغ ثمانية عشر سنة ولكنها فتحت الباب لمن بلغ قبل هذه السن في أن يتقدم للقاضي لأخذ الإذن في الزواج ولكن ذلك متروك لسلطة القاضي بعد التحقق من المصلحة حيث قررت المادة ((1ـ تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك

2ـ لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشر من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة))

إذ يتضح أن السن الآمن للزواج على أقل تقدير في الأصل إكمال الثامنة عشر من العمر وهي المعيار والأصل أما أن بلغ الفتى أو الفتاة قبل هذه السن فلا يتم تزويجه إلا استثناء بعد تحقق وجود المصلحة. وذات النهج سار عليه القانون رقم (22) بشأن الأسرة القطري فيما يتعلق بسن الذكرأي ثمانية عشر سنة أما الأنثى فحدد السن بستة عشر سنة ولكن يتضح من المادة (17) أنها وأن جعلت الأصل بلوغ هذه السن لإتمام الزواج وتوثيق العقد إلا أنها لم تمانع من توثيق عقد من لم يبلغ هذه السن بشرط موافقة الولي والتأكد من رضا طرفي العقد على أن يعرض الأمر على القاضي المختص ليأذن بذلك.

وقد جاء التشريع الليبي في القانون رقم (10) لسنة 1984م بشان الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما بحكم مختلف عن القوانين السابقة من حيث السن الذي بموجبه يحق للذكر أو الأنثى الزواج إذ اشترط أن أهلية الزواج تكون ببلوغ سن العشرين لكن مع ذلك واستثناء من الأصل فقد أجازت ذات المادة للمحكمة الأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن بشرط وجود مصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي ونص المادة يؤكد انه (ب) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين (ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي

وأما التشريع العماني فقد نص في المادة (7) أنه(( تكمل أهلية الزواج قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر )) والفقرة (ج) من ذات المادة منعت الزواج قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة وهو ما سار عليه القانون رقم (188) لسنة1959م وتعديلاته الصادرة برقم (21)لسنة 1978م بشأن الأحوال الشخصية العراقي حيث قررت المادة (7) أنه      (( 1ــ يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشر )) وبالتالي فلا يجوز لمن عمره اقل أن يقدم على الزواج إلا في حالة الضرورة القصوى عند بلوغ خمسة عشر سنة من العمر على حد تعبيره ويشترط تحقق البلوغ الشرعي وإذن من القاضي والقابلية البدنية

الملاحظات والتوصيات :

يتضح مما سبق استعراضه من نصوص القانون اليمني أو القوانين العربية أن القانون اليمني لا يزال وحيداً بل ربما كان فريداً في التراجع عن أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما يتعلق بتحديد السن وتحديد العقوبات على من يتهاون في تنفيذها.

ووفقاً لذلك فإني أوصي بتعديل النص القانوني في المادة (15)من القانون النافذ بما يتوافق مع غالبية التشريعات العربية التي تتراوح الأعمار فيها لسن الزواج بين الـ15 و 18 من العمر غالباً ومراعاة إيقاع العقوبات اللازمة بحق من يخالف ذلك.

ولا مانع من مراعاة من بلغ قبل هذه السن على سبيل الاستثناء بشرط أن توجد المصلحة وأن يكون ذلك تحت إشراف القاضي وسلطته للتأكد من المبررات التي يقدمها من يريد الزواج.

والله الموفق،،،،

* عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين – مسئول الإعلام والثقافة.
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